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 المطلب الثالث: شروط صيغة الوقف         

 -يشترط في صيغة الوقف  جملة من الشروط وفيما يأتي بيان لها :

 ط الأول: أن تكون الصيغة منجزةالشر 

والمراد بالتنجيز: المعنى الذي يقابله التعليق والإضافة وعلى هذا يشترط أن 
تكون صيغة الوقف منجزة بحيث لا يكون فيها تعليق على شرط ولا إضافة إلى 

 .(1)المستقبل

وقد اختلف الفقهاء في صحة الوقف مع الصيغة المعلقة أو الصيغة المضافة 
 -يأتي عرض لهذا الخلاف وبيان للقول الراجح فيها:وفيما 

 الصيغة المعلقة:  -1
والمراد بالصيغة المعلقة أن يعلق انعقاد الوقف على شرط في المستقبل, قال 

رحمه الله )لا يصح تعليق ابتداء الوقف على شرط في الحياة, مثل  (2)الموفق بن قدامة
سي حبيس, أو إذا ولد لي ولد, أو أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فداري وقف, أو فر 

إذا قدم غائب ونحو ذلك, ولا نعلم في هذا خلافاً, لأنه نقل للملك فيا لم يبُيَن على 
 التغليب والسراية فلم يجز تعليقه على شرطٍ في الحياة كالهبة( اهـ.

وحكاية الموفق لعدم الخلاف في هذه المسألة محل نظر , بل هي محل 
 (3)اه الموفق هو قول جمهور الفقهاء من الحنفيةخلاف, فالقول الذي حك

                                                 

  ( .1/227ينظر: أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ) (1)
  ( .217, 8/216المغني ) (2)
  ( .3/417ينظر: رد المحتار على در المختار ) (3)
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أنه يصح تعليق  (3)ولكن المشهور من مذهب المالكية ,(2), والحنابلة(1)والشافعية
, وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية (4)الوقف وهو قول عند الحنابلة

سألة والله وهو الأقرب في هذه الم (5)رحمه الله وجمع من المحققين من أهل العلم
تعالى أعلم وذلك لأن القول بعدم صحة تعليق الوقف على شرط متفرع من 
القول بعدم صحة تعليق العقود عموماً, وهو قول ليس عليه دليل ظاهر والأصل 
في باب العقود والشروط الصحة والإباحة إلا ما ورد الدليل بمنعه, قال الشيخ 

حيح أن تعليق العقود جائز كتعليق القول الص»عبدالرحمن السعدي رحمه الله: 
الفسوخ والولايات والقول بأن تعليق العقود غير جائز لا دليل عليه من كتاب 
 ولا سنة ولا قياس,ولا بد للتعليقات من أمور مقصورة 
تعلّق لأجلها, وتلك الأمور لا محذور فيها, والأصل الجواز والحل في كل 

 اهـ . (6)«العقود

 الصيغة المضافة : -2
تخلوا أن تكون الصيغـة المضافة مضافة إلى وقت في المستقبل أو إلى ما  لا

بعد الموت, فإن كانت مضافة إلى وقت في المستقبل كأن يقول: داري صدقة 
موقوفة غداً, فحكمه حكم الوقف بالصيغة المعلقة وقد سبق في المسألة السابقة 

 ذكر أقوال الفقهاء وبيان القول الراجح فيها.

                                                 

  ( .5/375(, نهاية المحتاج )5/328ينظر: روضة الطالبين ) (1)
  ( .4/250(, كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي )7/23ينظر: الإنصاف ) (2)
 (.4/14(, بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي )6/32ينظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ) (3)
  ( .7/331لدين بن مفلح )(, الفرع لشمس ا7/23ينظر: الإنصاف ) (4)
  ( .7/23ينظر: الإنصاف ) (5)
  ( .70,  61المختارات الجلية من المسائل الفقهية )ص (6)
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كان الوقف بصيغة مضافة إلى ما بعد الموت كأن يقول: هذه الدار أما إذا  
وقف بعد موتي فإنه يصح ويعتبر من الثلث ويكون حكمه حكم الوصية في قول 

 .(5)والحنابلة (4)والشافعية (3)والمالكية (2)وهو مذهب الحنفية (1)أكثر أهل العلم
الفقهاء صحة  وقد سبق أن ذكرنا في المسألة السابقة أن الراجح من قول

أولى بالصحة   -إضافة الوقف إلى ما بعد الموت -تعليق الوقف وهذه المسألة 
لاسيما وأن أكثر الفقهاء القائلين بعدم صحة تعليق الوقف على شرط في الحياة 

 يقولون بصحة إضافة الوقف إلى ما بعد الموت والله أعلم .
  جازمة: أن تكون الصيغة الثاني الشرط

وقف  فلو (6)ألا تقترن الصيغة بشرط مؤثر على أصل الوقف كبذل والمراد
له أن يهبها أو يرهنها  شاء أو على أنّ  متىعلى أن له أن يبيعها  -مثلاً  – أرضه

رحمه الله )وإن شرط أن يبيعه  قدامةبن  الموفق ونحو ذلك كان الوقف باطلاً, قال
 نعلم فيه خلافاً لأنه ولا الوقف لا الشرطمتى شاء أو يهبه أو يرجع فيه لم يصح 

الوقف بناءً على الشروط  ويصحينافي مقتضى الوقف ويحتمل أن يفسد الشرط 
 اهـ. (7) ع(الفاسدة في البي

                                                 

  ( .6/818ينظر: البناية في شرح الهداية ) (1)
(.3/41(. الاختيــار لتعليـل المختـار للموصـلـي )2/180(, الكتــاب لأث الحسـن القـدوري )6/218بـدائع الصـنائع ) (2)

  
سبقت الإشارة في المسألة السابقة إلى أن المالكية يصححون تعليق الوقف مطقاً ومـن ذلـك إضـافته إلى مـا  (3)

  ( .4/14(, بلغة السالك لأقرب المسالك )33,  6/32مواهب الجليل ) -بعد الموت.. انظر:
  ( .2/385(, مغني المحتاج )5/375ينظر: نهاية المحتاج ) (4)
(, كشــاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع 4/285(, شــرح الزركشــي علــى مختصــر الخرقــي )16/318) ينظــر: الشــرح الكبــير (5)

(4 /250)  
  ( .20ينظر: كتاب الوقف لعبد الجليل عشوب )ص  (6)
  . (5/321(, وانظر روضة الطالبين )8/112المغني ) (7)
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شرط الخيار في الوقف كأن يقول: وقفت داري هذه على أنني بالخيار  إن أما
 قولين:وقف في هذه الحال على حكم الاختلف الفقهاء في  فقدلمدة ثلاثة أيام 
 (1)أن الوقف باطل. وإليه ذهب محمد بن الحسن من الحنفية :الأول القول

  .(3)والحنابلة (2)الشافعيةمذهب  وهو
 من (4)أن الوقف صحيح وإليه ذهب القاضي أبو يوسف :الثاني القول

    .(5)وهو مذهب المالكية الحنفية
ن لقولهم ببطلان الوقف في هذه الحال بأأصحاب القول الأول  علل وقد

متى شاء,  هالعقد فلم يصح كما لو شرط أن له بيع مقتضىهذا الشرط ينافي 
ليس بعقد  ولأنهيصح اشتراط الخيار فيه كالعتق,  فلمولأنه إزالة ملكٍ لله تعالى 

       .(6)كالهبة  فيهمعاوضة فلم يصح اشتراط الخيار 
وقف لقولهم بصحة الوقف في هذه الحال بأن ال القول الثاني أصحاب وعلل

للزوم ايتعلق به  الوقف, ولأن  (7)الخيار فيه كالإجارة شرطالمنافع فجاز  تمليك
البيع  بمنزلة فيكونو اشتراط الخيار إنما هو للفسخ  ,ويحتمل الفسخ ببعض الأسباب

لنفسه مادام  الغلة, ولأن الواقف يجوز له أن يستثنى فيه في أنه يجوز اشتراط الخيار
 .(8)والنظر للترويترط الخيار لنفسه حيًّا فكذلك يجوز أن يش

                                                 

  ( .6/123(, البناية في شرح الهداية )12/43ينظر: المبسوط ) (1)
  ( .5/376(, نهاية المحتاج )321, 5/328روضة الطالبين )ينظر:  (2)
( .4/344منتهـى الإدارات ) شـرح(, 3/61(, الإقناع لطالـب الانتفـاع )16/311ينظر: الشرح الكبير ) (3)

  
ن لم للخيــار وقتـــاً معلومــاً جـــاز الوقــف والشـــرط وإ بـــيّن عنـــه أنــه قــال إن  وروي أيــامالخيــار بثلاثـــة  يقيـــدولكنــه رحمــه الله  (4)

  ( .6/123) الهداية(, البناية في شرح 12/42فالوقف والشرط باطلان.. انظر: المبسوط ) وقتاً  يوقّت
  . (4/14, الشرح الصغير على أقرب المسالك )(6/32مواهب الجليل ) ينظر: (5)
  ( .5/321(, روضة الطالبين )8/112(, المغني )12/42ينظر: المبسوط ) (6)
  ( .16/311ير )ينظر: الشرح الكب (7)
  ( .2/42ينظر: المبسوط ) (8)
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القول الثاني القاضي  -والله أعلم–القولين في هذه المسألة  من والراجح
ة إلا ما ورد ـلأن الأصل في العقود والشروط الصح الخياربصحة الوقف مع شرط 

ما يدل على بطلان الوقف أو الشرط,وأما  المسألةالشرع بإبطاله, وليس في هذه 
البيع فكما أن  بمنزلةمسلم إذ أنه  فغير العقدرط الخيار ينافي مقتضى قولهم بأن ش

قتضى العقد مع أن لمذلك الشرط منافياً  يعتبرالبيع يصح اشتراط الخيار فيه ولا 
إلى المشتري فكذلك الوقف, ثم إن شرط  البائعالبيع يترتب عليه إزالة الملك من 

ط وقد سبق القول بأن الراجح هو شر  ىعلالخيار في الوقف بمثابة تعليق الوقف 
شرط » :-رحمه الله- السعديصحة تعليق الوقف.. قال الشيخ عبد الرحمن 

له الشرط العقد  منم الخيار في العقود هو في الحقيقة تعليق للعقد, لأنه إن تم
 . هـا (1)«وإلا فهو مفسوخ وتمَّ انعقد 

    : أن تكون الصيغة مؤبدة الثالث الشرط

دة معينة كأن يقول: وقفت داري لمدة سنة ألا تكون مؤقته بم بذلك والمراد
. وأبرز أقوال الفقهاء وفي .في اشتراط هذا الشرط الفقهاءوقد اختلف  ..مثلاً 

 -: قولان المسألةهذه 

اشتراط التأبيد في صيغة الوقف فلا يصح الوقف المؤقت  :الأول القول
 (3)والشافعية (2)نفيةجمهور الفقهاء من الح ذهبدة معينة. وإلى هذا بم

 .(4)والحنابلة
 

                                                 

  ( .235, 234المناظرات الفقهية, ص ) (1)
 (. 6/10في شرح الهداية ) البناية ,(3/42(, الاختيار التعليل المختار )6/220ينظر: بدائع الصنائع ) (2)
(, روضـــة الطـــالبين 7/521) المـــاورديينظــر: الحـــاوي الكبـــير في فقــه مـــذهب الإمـــام الشـــافعي لأث الحســن  (3)

  ( .2/383(, مغني المحتاج )5/325)
  ( .4/254( , كشاف القناع )7/35( , الإنصاف )8/217المغني ) -ينظر:  (4)
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لا يشترط التأبيد في صيغة الوقف بل يصح الوقف المؤقت  :الثاني القول
سنة فإنه يكون وقفاً هذه المدة ثم يعود ملكاً له بعد  ةلمدفلو قال: وقفت داري 

سريج من  ابنوذهب إليه  ,(1)المالكية مذهبذلك. وهذا هو المشهور من 
    .(2)الشافعية
لقولهم بعدم صحة الوقف المؤقت بما  أصحاب القول الأول استدل دـوق

 -والتي سبق إيرادها-وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه  قصة - 1ي : ـيأت
 بمدةالمؤقت  والوقف (3)»الأصل وسبّل الثمرة حبّس«ومحل الشاهد منها قوله 

قول النبي  أيضاً , ويدل ذلك (4)قيتأمعينة غير محبّس, لأن التحبيس ينافي الت
ولا يورث ولكن  يوهبلا يباع ولا  بأصله تصدّق« لعمر صلى الله عليه وسلم

في التأبيد إذ لو كان  صريح »يباع ولا يوهب ولا يورث لا«.. فقوله (5)ينفق ثمره
 .(6)بالإرث وانتقالهاالتأقيت جائزاً لجاز بيعها وهبتها 

مقتضى  فإنلوقف توقيت الوقف بمدة معينة ينافي مقتضى ا أن  -2
 .(7)ينافيه تقف التأبيد والتوقيو ال

أن يكون عتق إلى  لجازلو جاز أن يكون وقف إلى مدة معينة  أنه  -3
 .(8)مدة معينة, والتوقيت في العتق لا يصح فكذلك في الوقف

                                                 

(, نصيحة المراب: شرح مختصر 6/28(, مواهب الجليل )4/15ينظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك ) (1)
  ( .5/114) قيطيالشن ان الجكنيخليل لمحمد الأمين بن أحمد زيد

  ( .7/521ينظر: الحاوي الكبير ) (2)
 ( . 12,13سبق تخريجه ص ) (3)
( 74أبـو زهـرة, ص)د لمحمـ الوقـف(, محاضـرات في 5/404(, فـتح البـاري )7/521ينظر: الحاوي الكبير ) (4)

.  
  (.5/312هذه الرواية بهذا اللفظ أخرجها البخاري في صحيحه ) (5)
 (.74لوقف لمحمد أبو زهرة, ص )ينظر محاضرات في ا (6)
 ( .417, 16/416الكبير ) الشرح ,  (8/217: المغني )ينظر (7)
 ( .7/521ينظر: الحاوي الكبير ) (8)



 -53- 

لقولهم بعدم اشتراط التأبيد لصحة الوقف  القول الثاني أصحاب واستدل
        -: يأتيوصحة الوقف المؤقت بما 

مؤقته وتجوز مؤبدة,  تجوزعة, والصدقات فالوقف نوع من الصدقة بالمن أن  -1
أن يتقرب  للإنسانأن تكون الصدقة مؤبدة, وكما يجوز  يوجبوليس هناك دليل 

 .(1)ببعضه فيجوز له أن يتقرب به في كل الزمان وفي بعضهو بكل ماله 

في الانتفاع,  حقء حقيقة الوقف أنه إما تمليك منفعة أو إعطا أن  -2
 الوقفوالفقهاء يقررون أن الواقف له أن يقيد بشرطه أوجه الانتفاع بغلات 

 .(2)أن يقيد مدة هذا الانتفاع له وبأعيانه فكذلك

وهو أن  -القول الأول  -قول جمهور الفقهاء -:من القولين  والراجح
به خاصة  فلا يصح مؤقتاً وذلك لقوة ما استدلوا التأبيدالوقف يشترط فيه 

ابنه وعن صحابة نبيه  وعن رضي الله عنه  -حديث ابن عمر في قصة وقف عمر
في بعض الروايات  ءبل إنه جا التأبيدفإنها صريحة الدلالة في اشتراط  –أجمعين

ينقل عن أحدٍ من  لم, ثم إنه (3)«السموات والأرض دامتما  سيحب«
 الصحابةالواقفين من  وكل عبارات ,الصحابة والتابعين أنه قد وقف مؤقتاً 

 .(4)والتابعين تدل على التأبيد وليس بها ما يشعر بالتوقيت

الثاني من قياس الوقف في بعض الزمان  القولما استدل به أصحاب  أما
الحسن الماوردي رحمه الله  أبويقول  ,على وقف بعض المال فقياس مع الفارق

فيجوز وبين أن يقف  مالهض ولهذا فرقنا بين أن يقف بع»مبيناً الفرق بينهما: 
                                                 

 (.1/248(, أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية )7/521الحاوي الكبير ) -نظر: ي (1)
  (. 7/521المرجع السابق ) (2)
 ( وعزاها للدار قطني .5/401ذكرها الحافظ في الفتح ) (3)
 ( .75محاضرات في الوقف لمحمد أبو زهرة, ص ) (4)
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, وفي الوقففي بعض الزمان فلا يجوز, لأنه ليس في وقف بعض ماله رجوع في 
 .(2()1)هـا «وقفه في بعض الزمان رجوع في الوقف

    الصيغة معنية المصرف  تكونالرابع : أن  الشرط
المصرف في صيغة الوقف بحيث تكون جهة  تعيينبهذا الشرط:  والمراد
, والخلاف بينهم ليس منصباً على  ذلكمة, وقد اختلف الفقهاء في الوقف معلو 

عليه بينهم وإنما الخلاف في  متفقكونه معلوماً في الواقع ونفس الأمر فإن هذا 
التصريح به ومنهم من لم  اشترطاشتراط ذكره في الصيغة والتصريح به فمنهم من 

 .(3)يشترطه

 وأدلتهم : الفقهاء في المسألة لأقوال عرض يأتي وفيما

                                                 

  ( .7/521الحاوي الكبير ) (1)
هـذه المسـألة وإظهـار أنـه القـول الـذي  فييحسن التنبيـه هنـا إلى أن بعـض المعاصـرين قـد سـعوا إلى إبـراز قـول المالكيـة  (2)

عـــرض  مـــابعـــد  -:يقـــول حيـــث  -رحمـــه الله-أبـــو زهـــرة  محمـــدتـــدل لـــه الســـنة ومعـــاني الشـــريعة.. ومـــنهم الشـــيخ 
فرأيــت أن الأكثــرين عــدداً قــد قــالوا إن  الوقــفســقنا لــك اخــتلاف الفقهــاء في تأبيــد  قــد« :-للخــلاف في المســألة

القلـة مـن الفقهـاء رأت أن التأبيـد لـيس جـزءاً مـن معـنى الوقـف فيجـوز  وأنالتأبيد جزء مـن معـنى الوقـف ومفهومـه, 
الشـــريعة ومغزاهـــا ومـــر مـــا هـــا, وهـــي بهـــذا قـــد  معـــانيعلمـــت أن القلـــة تســـتمد رأيهـــا مـــن  وقـــد ,معـــاً  ومؤبـــداً مؤقتـــاً 

من هـذه القلـة إمـام جليـل هـو مـن أئمـة الـرأي وعلمـاء السـنة: الإمـام  وكاناستعاضت عن قلة عددها بقوة دليلها, 
ومــن  أنملــةعــن الســنة قيــد  يحيــد الوقــف مــع قــوة دليلــه قــد زاده قــوة فــوق قوتــه أنــه قــول مــن لا توقيــتمالــك, فجــواز 

إذا كـان علـى الخـيرات, وإذا كـان  ومؤبـداً وقد أخذ بها النظر القانون فجـوّز الوقـف مؤقتـاً  ,يدرك وجوه الرأي السليم
(, 77اهـــ. )محاضــرات في الوقـــف, ص ) »مــن الذريــة ...الخ بطبقتــينعلــى غــير الخــيرات منــع جــواز مؤبــداً وقيــده 

الشـيخ محمـد أبـو زهـرة محـل نظـر, فقـد تبـيّن مـن  قالهوما  (241لشريعة الإسلامية,ص )وانظر: أحكام الوقف في ا
الجمهــور وســلامتها مــن المعارضــة وضــعف مــا اســتدلّ بــه أصــحاب القــول  أدلــةخــلال العــرض الســابق للأدلــة قــوة 

قـول الإمـام  لأند .. وأما الترجيح لكونه قول الإمـام مالـك فـإن هـذا المـنهج في الترجـيح غـير سـديالقياسالثاني من 
في هذه المسـألة هـو ظـاهر المنقـول عـن  الجمهورمالك ليس بأولى من قول أث حنيفة والشافعي وأحمد, بل إن قول 

تعـــالى أعلـــم . والله, يؤخـــذ مـــن قولـــه ويـــرد إلاّ رســـول الله  كـــلاًّ فـــإن   وإلاّ الصـــحابة والتـــابعين.., والعـــبرة بالـــدليل 
  

  ( .1/252عة الإسلامية )ينظر: أحكام الوقف في الشري (3)
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وهذا هو مذهب  ,في صيغة الوقف المصرفيشترط ذكر  : الأول القول
 .(2)الشافعية مذهبمن  الصحيح (1)الحنفية

وهذا هو مذهب  ,صيغة الوقفالمصر في ذكر  يشترطلا  الثاني: القول
, وهو أث (5)الشافعية مذهبفي  وقول (4)مذهب الحنابلة من والصحيح (3)المالكية
      .(6)فيةمن الحن يوسف

لقولهم باشتراط ذكر الصرف في صيغة  الأولعللّ أصحاب القول  وقد
الواقف على وجه التأبيد   منانتقال الملك وزواله  :الوقف بأن موجب الوقف

موجب الوقف  يتحققمصرف الوقف عند ذكر صيغته لم  يعُينكالعتق وإذا لم 
 .(7)فلم يصح

م اشتراط ذكر المصرف في لقولهم بعد الثانيأصحاب القول  وعللّ   
أحكامه ولم ينقل عن رسول  وبينتصيغة الوقف بأن الوقف قد جاءت به السنة 

 نقل كذلك عن أحد منيولم  ,هذا الشرط اشتراط صلى الله عليه وسلمالله 

                                                 

  ( .3/42) المختار(, الاختيار التعليل 12/41(, المبسوط )6/220ينظر: بدائع الصنائع ) (1)
 ( .5/331الطالبين ) روضة(, 136(, التنبيه في الفقه الشافعي, ص)7/520ينظر: الحاوي الكبير ) (2)
الصــغير علــى أقــرب المســالك  الشــرح(, 537)ينظــر: الكــافي في فقــه أهــل المدينــة للحــافظ ابــن عبــدالبر ص (3)

  ( .6/28(, مواهب الجليل )4/15)
 صــدقة(, فــإن قــال: وقفــت هــذا وســكت, أو قــال 8/213المغــني ) في  -رحمــه الله-قــال الموفــق بــن قدامــة  (4)

 أحمـدسبيله فلا نصّ فيه, وقال ابن حامد: يصح الوقـف.. قـال القاضـي: وهـو قيـاس قـول  يذكرموقوفة ولم 
بصـحة الوقـف في هـذه الحـال هـو الصـحيح مـن المـذهب.  القـولأن  -رحمه الله- المرداوي.. وقد ذكر  »هـا

  ( .4/346الإرادات ) منتهىشرح  ,(7/34انظر: الإنصاف )
(, روضــــــــة الطــــــــالبين 137, 136التنبيــــــــه في الفقــــــــه الشــــــــافعي )ص ,(7/520الحــــــــاوي الكبــــــــير ) :ينظــــــــر (5)

(5/331.)  
  ( .12/41(, المبسوط )6/220ع )ينظر: بدائع الصنائ (6)
  ( .12/41ينظر: المبسوط ) (7)
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إزالة ملكٍ  الوقف, ولأن (1)قد اشترط هذا الشرط أنهالصحابة رضي الله عنهم 
 .(2)كالأضحية والوصية  هطلقعلى وجه القربة فوجب أن يصح م

القول بعدم اشتراط ذكر  , وهوالقول الثاني  -:من القولين  والراجح
عللّ به أصحاب هذا القول, ولأن هذا له  ماالمصرف في صيغة الوقف لوجاهة 

يصح وينعقد وتجب به كفارة يمين,  يسمَّ إذا أطلق ولم  رنظائر في الشريعة فإن النذ
مصرفه تصح مع الإطلاق فكذلك الوقف إذا لم يُسَمَّ وكذلك الأضحية والوصية 

...                 
الأول بأنه إذا لم يعُينَّ مصرف الوقف لم  القولما عللّ به أصحاب  وأما

 ,يتحقق مع عدم تسمية مصرفه الموقفموجب  أنَّ مسلم إذ  فغيريتحقق موجبه 
أكثر  قول في والمساكينوذلك بأن يجعل مصرف ذلك الوقف على الفقراء 

 ..      (4)الواقف على قدر إرثهم في قول آخرين ورثةعلى  أو (3)الفقهاء
 

 

                                                 

  ( .6/220ينظر: بدائع الصنائع ) (1)
  ( .8/213ينظر: المغني ) (2)
  ( .1/252(, أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية 7/520الكبير ) الحاوي(, 6/220ينظر: بدائع الصنائع ) (3)
  ( .4/346منتهى الإرادات ) (, شرح7/520ينظر الحاوي الكبير ) (4)


